
ردًا علـى “تمـرد” النقابـات الأمنيـة.. قضـاة
تونس في يوم “غضب”

, مارس  | كتبه عائد عميرة

نفــذ قضــاة تــونس، اليــوم، “يــوم غضــب”، بكامــل محــاكم البلاد احتجاجًــا علــى التعــدي الــذي لحــق
السلطة القضائية والانتهاك الصا لمقر المحكمة الابتدائية ببن عروس وقضاتها، وذلك على خلفية
الوقائع الخطيرة التي جدت بالمحكمة المذكورة الإثنين الماضي من النقابات الأمنية التي ما فتئت تثبت

في كل مرة تغولها على الدولة، حتى باتت بلا حسيب ولا رقيب حسب منتقديها.

وشهدت المحاكم التونسية تأخير انطلاق الجلسات مدة ساعتين، فيما نفذ كل من القضاة العدليين
والإداريين والماليين، وقفة احتجاجية، بالزي القضائي أمام المحكمة الابتدائية ببن عروس التي شهدت

الحادثة.

محاصرة مقر محكمة

تعود وقائع الحادثة المذكورة التي كانت سببًا مباشرًا في إعلان قضاة تونس اليوم، “يوم غضب”، إلى
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إقــدام العــشرات مــن العنــاصر الأمنيــة المحسوبــة علــى النقابــات الأمنيــة علــى محــاصرة مقــر المحكمــة
يـائهم وسـياراتهم المهنيـة، بسـبب الابتدائيـة ببن عـروس بالضاحيـة الجنوبيـة للعاصـمة بأسـلحتهم وأز

إحالة  أمنيين من زملائهم إلى التحقيق من أجل شبهة تعذيب، مطالبين بضرورة الإفراج عنهم.

دعت النقابة جميع الأمنيين إلى عدم المثول مستقبلاً أمام الجهات القضائية
بخصوص القضايا المرتبطة بممارستهم لمهامهم الأمنية

وكان القضـاء قـد فتـح تحقيقًـا ضـد  عنـاصر مـن الشرطـة، إثـر شكـوى تقـدم بهـا أحـد الموقـوفين عـن
يـر الطـبيب يـق محـاميه علـى خلفيـة تعرضـه لاعتـداءات جسديـة، وكذلـك بنـاء علـى مـا تضمنـه تقر طر
الشرعـي الـذي أثبـت تعـرض المشتـكي للعنـف الـذي نجـم عنـه وجـود  كدمـة في جسـده، فضلاً عـن
يــة، وأمام الضغــط، انتهــت الجلســة بــإطلاق سراح إصــابته بجــروح أخــرى في يــديه نتيجــة شظايــا بلور

الموقوفين، وقادت بعدها النقابات الأمنية “مسيرة انتصار” احتفالية.

وجــاء التجمهــر بعــد دعــوة نقابــة مــوظفي الإدارة العامــة للأمــن العمــومي إلى “الاســتنفار والحضــور”
ــع الأمنيين إلى عــدم المثــول مســتقبلاً أمــام الجهــات القضائيــة بكثافــة أمــام المحكمــة، ودعوتهــا جمي

بخصوص القضايا المرتبطة بممارستهم لمهامهم الأمنية.

استنكار واسع

هذه الحادثة أثارت استنكار العديد من الأحزاب والمنظمات المدنية في تونس، حيث وصف المجلس
الأعلــى للقضــاء في تــونس تجمهــر أمنيين حــاملي السلاح أمــام المحكمــة الابتدائيــة بمدينــة بــن عــروس
بـ”ضرب استقلالية السلطة القضائية” وطالب بتركيز جهاز أمني لـ”حماية المحاكم”، فيما دعت رابطة

حقوق الإنسان وزارة الداخلية إلى تحمل مسؤوليتها و”فتح تحقيق جدي”.

وقال المجلس الذي يعتبر أعلى هيئة قضائية في تونس إن من شأن هذه الممارسات زعزعة الثقة في
الجهاز القضائي بما يهدد مقومات وأسس النظام الجمهوري الديمقراطي، محملاً السلطة التنفيذية

المسؤولية عن تدهور الوضع الأمني بالمحاكم.

فيما أثار التجمهر غضب نقابة القضاة، معتبرةً إياه “ضغطًا مباشرًا على القضاء” مشددة على أنه
يشكــل تجــاوزات تــرقى إلى مرتبــة الجرائــم المنظمــة وتتطلــب التصــدي لهــا ولمرتكبيهــا، وفــق القــانون،
لضمـان عـدم تكرارهـا، وحملت النقابـة الحكومـة مسـؤوليتها في تـأمين المحـاكم وممارسـة صلاحياتهـا

الرقابية والتأديبية بما يضع حدًا لمثل هذه السلوكيات المخالفة لمبادئ دولة القانون.

وذهبـت النقابـة إلى حـد القـول بـأن التغـاضي عن مثـل هـذا التجمهـر يشكـل تـواطؤًا سـلبيًا، مشـددة
علــى أنــه ســيقع النظــر في التحركــات الممكنــة، في صــورة عــدم تــأمين المحــاكم حــالاً، واتخــاذ الإجــراءات

الملائمة إزاء مرتكبي مثل هذه الاعتداءات.
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رفض كبير لممارسات النقابات الأمنية في تونس

من جهتها قالت الرابطة التونسية لحقوق الإنسان إن التجمهر يمثل اعتداءً صارخًا على استقلال
السلطة القضائية وتدخلاً سافرًا في أعمال القضاء واعتداءً مباشرًا على حرمة المحاكم وقضاتها، كما

أنه يساهم في زعزعة الثقة في الجهاز القضائي.

ــة ووزارة الداخليــة مســؤولية الأحــداث ودعــت الرابطــة إلى فتــح تحقيــق، وحملت الســلطة التنفيذي
واتخاذ التأديبات اللازمة لوضع حد لتغول بعض الأمنيين وبعض النقابات بتحريضها على استعمال

العنف وعدم الامتثال لقرارات القضاء.

كذلــك أصــدرت ســبع منظمــات وطنيــة، مــن بينهــا النقابــة الوطنيــة للصــحافيين التونســيين والرابطة
التونسية لحقوق الإنسان والجمعية التونسية للمحامين الشبان، بيانًا مشتركًا، نددت فيه بتغول ما
يسمى النقابات الأمنية التي باتت تشكل تهديدًا واضحًا على السلم الاجتماعي في الوطن، وحمّلت

السلطة التنفيذية مسؤولية تطهير السلك الأمني ومحاسبة من ثبتت إدانتهم.

بدورها عبرت حركة النهضة الشريك في الائتلاف الحاكم في بيان لها عن “رفضها لما صدر عن بعض
المحسوبين على بعض النقابات الأمنية من تحرك في محكمة بن عروس ومحاصرة لمقرها”، مؤكدة
ضرورة وضع حد لهذه التصرفات التي تضعف الدولة وتسيء لصورة تونس، ونبهت الحركة في نفس
البيان لخطورة بعض التصرفات المنفلتة وإساءتها لصورة المؤسسة الأمنية ودورها الجمهوري وتدعو

الى محاسبة المسؤولين عن ذلك.

“تمرد” متواصل

حادثة محاصرة المحكمة وتهديد الأمن البلاد، لم تكن الحادثة الأولى التي تستهدف مؤسسات الدولة
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التونسية، ففي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، هددت النقابات الأمنية برفع الحماية الأمنية عن نواب
البرلمـان ورؤسـاء الأحـزاب الممثلـة في مجلـس نـواب الشعـب، في حـال لم يتـم عـرض مـشروع قـانون زجـر

الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح أمام أنظار النواب في جلسة عامة في ظرف  يومًا.

وقبل ذلك، قامت بعض العناصر المحسوبة على النقابات الأمنية بطرد “الرؤساء الثلاث” من ثكنة
العوينة سنة ، وهم على التوالي رئيس الدولة، حينها، منصف المرزوقي ورئيس الحكومة علي
العريــض ورئيــس المجلــس التأســيسي مصــطفى بــن جعفــر، وهــي الحادثــة الــتي كشفــت للــرأي العــام

خطورة بعض النقابات الأمنية المسيسة على الانتقال الديمقراطي في البلاد.

كثيرًا ما نظمت النقابات الأمنية مظاهرات ومسيرات وقفات احتجاجية أمام
ية بقرطاج والبرلمان بباردو قصر الحكومة بالقصبة والجمهور

وبعد أقل من  سنوات من تلك الحادثة، خ مئات الأمنيين في مسيرة غاضبة للمطالبة بتحسين
أوضـاعهم الاجتماعيـة، لكـن سرعـان مـا تحـول الأمـر إلى ترديـد شعـارات سياسـية تطـالب بطـرد رئيـس
الحكومة حينها، حبيب الصيد، قبل أن يقتحموا قصر الحكومة بالقصبة ويتسلقوا بعض جدرانه، في
حادثة دفعت وزارة الداخلية ورئاسة الحكومة إلى فتح بحث تحقيقي بشأن ما حدث لكن دون نتائج

تذكر.

وفي صائفة العام الماضي، عرف تمرد النقابات الأمنية شكلاً جديدًا، حيث ألغت هذه النقابات دون
وجه حق، حفلات أحد فناني الراب (تونسي) من المهرجانات التونسية، نتيجة تأديته لأغنية راب تنتقد
كبر المهرجانات في تونس بعض تصرفات قوات الأمن، كما أجبرت هذه النقابات المشرفين على أحد أ
على منحهم وعائلاتهم تذاكر دخول مجانية للحفلات بعد أن هددتهم بعدم تأمين حفلات المهرجان

حال لم يتم الاستجابة لمطلبهم.

وكثــيرًا مــا نظمــت النقابــات الأمنيــة مظــاهرات ومســيرات وقفــات احتجاجيــة أمــام قصر الحكومــة
يــة بقرطــاج والبرلمــان ببــاردو، في تحــدٍ لقانون الطــوارئ المعمــول بــه في تــونس الــذي بالقصــبة والجمهور
يحجر الاجتماعات التي من شأنها الإخلال بالأمن أو التمادي في ذلك وكل مخالفة لأحكام هذا الأمر
تعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين ستة أشهر وسنتين وبخطية تتراوح بين  دينارًا و دينار أو

بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

علاقة النقابات الأمنية بالدولة؟

هــذه الحادثــة وسلســلة التهديــدات السابقــة الــتي أصــدرتها هــذه النقابــات ونفــذت بعضهــا دون
محاســبة القــائمين عليهــا، تؤكــد حســب عديــد مــن المتــابعين للشــأن العــام في البلاد، ابتعــاد النقابــات
الأمنيـة عـن أهـدافها المهنيـة ودورهـا الاجتمـاعي، إلى فـرض إملاءاتهـا علـى مؤسـسات الدولـة وتقزيـم

عملها أو حتى إلغاء وجودها وأخذ دور بعضها.



النقابات الأمنية في تونس تحولت إلى وسيلة لإرباك عمل الحكومات المتعاقبة
في البلاد ومؤسسات الدولة وتهديد لوحدة وانضباط المؤسسة الأمنية

ويعتبر المرسوم  المؤ في  من مايو  في عهد حكومة الباجي قايد السبسي، أول مرسوم
حكــومي يســمح بإنشــاء نقابــات أمنيــة وينــص هــذا المرســوم في الفصــل  منــه علــى الآتي: “لأعــوان
قوات الأمن الداخلي الحق في ممارسة العمل النقابي، ويمكن لهم لهذا الغرض تكوين نقابات مهنية
مستقلة عن سائر النقابات المهنية واتحاداتها، يحجر على أعوان قوات الأمن الداخلي، في ممارستهم
 كثر من العمل النقابي الإضراب عن العمل أو تعطيل سيره بأي وجه”، وتشكلت منذ ذلك الوقت أ

هيئات نقابية أمنية في مختلف الفروع الأمنية التونسية.

تتسم العلاقة بين النقابات الأمنية ومؤسسات الدولة بالتوتر

يؤكـد العديـد مـن الخـبراء، أن النقابـات الأمنيـة في تـونس تحـولت إلى وسـيلة لإربـاك عمـل الحكومـات
المتعاقبة في البلاد ومؤسسات الدولة وتهديد لوحدة وانضباط المؤسسة الأمنية، حتى إن علاقة هذه
النقابــات مــع مؤســسات الدولــة أصــبحت تقــوم علــى الابتزاز وتبــادل المصالــح، وكثــيرًا مــا لجــأت هــذه
النقابات الأمنية إلى التصريح للإعلام بمعطيات أمنية حساسة تمس الأمن القومي للبلاد، دون أن

تتحرك السلطات للمحاسبة.

وتعتبر تونس واحدة من بين الدول القلائل في العالم والوحيدة في العالم العربي التي سمحت بالعمل
النقـابي الأمـني بـشرط ألا ينخرطـوا في العمـل السـياسي وتقتصر مطـالبهم واهتمامـاتهم علـى تحسين
الوضعية الاجتماعية لمنخرطيهم كما لا يمكنهم الانضمام إلى المنظمات الشغيلة، إلا أن هذه النقابات

تجاوزت ذلك.
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